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 ناصرية  –الجــــامعة التقنية الجنوبية ، المعهد التقني 

 لخص ــالم

تعد الجرائم الاقتصادية من الجرائم ذات الأهمية لتعلقها بالسياسيات الاقتصادية للدول فهي تشكل تهديداً كبيراً  

فـنن الققـ  للمجتمعات ولثروتها واقتصادها بالنسبة الى الجرائم الأخرى  هـاا مـن جانـم ومـن الجانـم الاخـر 

الجنائي يدعو الى ضرورة عدم الاسراف في الجزاء الجنائي لاا عملت اغلـم الـدول الـى تـدخل المشـر  مـن 

الإدارية ذات الطبيعة الجنائية زاءات جمنح الإدارة سلطة فرض ال  خلال تبني سياسة رادعة مزدوجة تتمثل في

العقوبـات وعقوبـات أخـرى لا وجـود لهـا فـي , فمن حيث أنواعها شملت جزاءات منصوص عليها في قـانون 

قانون العقوبات تتمثل بالعقوبات الإدارية والتي تعد من العقوبات التي ظهرت حديثاً توقعهـا الجهـات الإداريـة 

دون اللجوء الى القضاء فهي جزاءات تتمثل بـااتيتها الااصـة ممـا يجعـل لهـا كيـان مسـتقل عـن كافـة صـور 

 ت الأخرى .االجزاء

 ، الجنائي، الجرائم ، الاقتصادية(الجزاء )احية: المفتالكلمات  

Non-criminal penalties for economic crimes 
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Abstract: 

Economic crimes are considered important crimes because of their connection to 

the economic policies of countries. They pose a great threat to societies, their 

wealth, and their economy compared to other crimes. On the other hand, 

criminal jurisprudence calls for the necessity of not being excessive in criminal 

punishment. Therefore, most countries have worked to have the legislator 

intervene by adopting a dual deterrent policy, which is represented by granting 

the administration the authority to impose administrative penalties of a criminal 

nature. In terms of their types, they include penalties stipulated in the Penal 

Code and other penalties that do not exist in the Penal Code, which are 

administrative penalties. These are penalties that have recently emerged and are 

imposed by administrative bodies without resorting to the judiciary. They are 

penalties that are characterized by their own nature, which makes them an 

independent entity from all other forms of penalties. 
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ــر  ــدأت تره ــات ب ــا   اتجاه ــة العق ــي سياس ــة ف ــر  حديث ــاليم غي ــب ت الأس ــرورالاذ أص ــائية ض  يةقض

وضـــرورة التالـــي عنهـــا فـــي الجـــرائم القليلـــة الأهميـــة  فـــي الإجـــراءات الجزائيـــةلمواجهـــة الـــب ء 

ــار ــة لاختص ــيطة ومرن ــة بس ــائل ئجرائي ــتبدالها بوس ــة وتا واس ــراءات التقليدي ــى الإج ــمء عل ــا الع قي

ــة  ــاا ، العدال ــلطات أل ــعت س ــزاءات  تس ــرض الج ــي ف ــتمل  الإدارة ف ــر لتش ــى غي ــاملين بعل ــي الع ــا ف ه

نـــو  مـــن الجـــزاءات يعـــالا نرامـــاً وســـطاً بـــين القـــانون الجنـــائي  ماتلـــا المجـــالات فـــتم اكتشـــاف

ــة  ــا الإدارة الماولـ ــي توقعهـ ــة التـ ــة العامـ ــزاءات الإداريـ ــوء علـــى الجـ ــل  الضـ ــانون الإدارس يسـ والقـ

ــد وال ــالقين للقواع ــى الما ــاً عل ــد أن صــار قانون ــائية بع ــر قض ــة غي ــة بعقوب ــرارات الإداري ــوانين والق ق

ــول  ــزاء الت  ــى الج ــائي ال ــزاء الجن ــن الج ــن الأالأدارس م ــة أ مــة م ــي مواجه ــدول ف ــة لل ــات المهم لي

ــدول  ــي تعتريــ  خاصــة وأن عــدد مــن ال ــدمها والأســبا  الت ــا التــي يق ــة المزاي السياســة الجنائيــة، ومعرف

ــل  ــام مث ــاا النر ــى ه ــ دارة تتبن ــمح ل ــة تس ــاً متقرق ــرى تتضــمن نصوص ــا وأن دولاً أخ ــا وئيطالي الماني

 .زاءات لتقادس الإجراءات الجنائيةبتوقيع ج

 أهمية البحث ثانياً: 

ئيــة ال ديثــة التــي تســعى بكــل الوســائل أنــ  يمثــل التوجــ  الجديــد للسياســة الجنا الب ــث فــيأهميــة تــنتي  

مبــدأ كــان ولا يــزال مــن بمــن أنــ  يمــ  كمــا تــنتي أهميتــ  ايضــاً  الجنــائي،الــى ال ــد مــن تــدخل القــانون 

ــلطات  ــين الس ــدأ القصــل ب ــو مب ــة وه ــة ال ديث ــبات الدول ــم مكتس ــي ئأذ أه ــي الت ــائية ه ــلطة القض ن الس

 العقوبة.تور والقانون سلطة توقيع خولها الدس

 البحث ثالثاً: أسباب اختيار 

ــبا    ــود أس ــارتع ــوض الموضــو   اختي ــن ال م ــا ع ــي الكش ــل ف ــة موضــوعية تتمث ــبا  علمي ــى أس ال

ــلطة الماتصــة  ــها والس ــث أساس ــن حي ــة م ــة العام ــزاءات الإداري ــا الج ــاس يكتن ــوف ال ــا والوق بتطبيقه

ــة التــي تعــالا موضــع الجــزاءات الاد علــى النصــوص القانون ــة ي وتطبيقاتهــا عبــر مجــالات اريــة الجنائي

 الجنائي.تدخل ضمن الاختصاص الأصيل للقانون 

 ً  : إشكالية البحث رابعا

قــد تتبنــى نرامــاً قانونيــاً   ئن الإدارةيمكــن القــول الــى أس مــدى  يطــرا الب ــث الإشــكالية الرئيســة

ــة  ــزاءات الإداري ــال للج ــاا المج ــي ه ــلطة الإدارة ف ــر س ــن تقري ــدف م ــا اله ــين ت قي ــة ب ــا الموا ن ي ق

ــى حقــو  ومصــالح الأفــراد  ــة وبالمقابــل الم افرــة عل ــة وفعال ــات رقابيــة فعلي تضــمن ، وهــل هنــاي الي

ــدأ القصــل دارة لاعــدم تعســا ا ــى مب ــي اســتعمال ســلطتها، وهــل يشــكل الجــزاء الإدارس خروجــاً عل ف

ــا يمكــن  ــين الســلطات، وكي ــةب ــي حال ــا ات ف ــ  الإدارة بمــا تمتلكــ  مــن ســلطة الامتي  ،تعســقها  مواجه

ــانوني لهــاا الجــزاءات و ومــا ــاً للقواعــد والمبــاد  هــو الأســاق الق مــدى مشــروعية هــاا الجــزاءات وفق

ــة،القانونيـــة  ــد  العامـ ــا عنـ ــد بهـ ــمانات علـــى الإدارة التقيـ ــوافر فـــي الجـــزاءات الإداريـــة ضـ وهـــل تتـ

  سلطتها.ممارسة 

 رابعاً: منهجية البحث   

الأنســم للدراســات القانونيــة والرجــو   باعتبــاراالوصــقي الاســتقرائي يقــوم الب ــث علــى المــنها  

ومــا يتيســر مــن النصــوص القانونيــة الأخــرى وبيــان احكامهــا الــى بعــن الأنرمــة القانونيــة الوضــعية 

 الماتلقة.للاستقادة من أحكام التشريعات 

 خطة البحث خامساً: 

الإداريـــة ســـنتناول الب ـــث وفـــا خطـــة مـــن مب ثـــين نتعـــرف فـــي المب ـــث الأول علـــى الجـــزاءات  

ــائي ــانون الإدارس الجن ــارياي للق ــور الت ــم الأول التط ــين، المطل ــي مطلب ــة ف ــاني  الجنائي ــم الث والمطل

ــاني  ــث الثـ ــي المب ـ ــ ، وفـ ــائي ومبرراتـ ــزاء الإدارس الجنـ ــة للجـ ــائل الااتيـ ــ  الاصـ ــاول فيـ ــي نتنـ فـ
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ــم  ــوا  الأول المطل ــزاءات أن ــة  الج ــي الجريم ــة ف ــة الجنائي ــادية،الإداري ــي  الاقتص ــوف ــاني المطل م الث

                    الجنائية وضمانتها.مشروعية الاجزاءات الإدارية 

 المبحث الأول  

 التعريف بالجزاءات الإدارية الجنائية

ــر  ــزاءات غيـ ــع جـ ــ دارة بتوقيـ ــرف لـ ـــ  ليعتـ ــن الققـ ــم يكـ ــااً لـ ــة متاـ ــة أو التعاقديـ ــل التنديبيـ ــن  تلـ مـ

 ً ــا ــا أساس ــين الإدارة والااضــعين له ــوم ب ــي تق ــة الت ـــة أو الرابط ــا اذ خصوصــية العلاق ــرراً لقبوله  ومب

الســلطة تشــا ر وأن تتســع ســلطة الإدارة ئلــى حــد الاعتــراف لهــا بســلطة الــرد   الققــ لـــم يتقبـــل 

ــيل ، ــها الأصـ ــائية اختصاصـ ــا ها  القضـ ــا  نشـ ــل الإدارة واتسـ ــت بعمـ ــي ألمـ ــورات التـ ئلا أن التطـ

ــل، ــزمن  وي ــاد  كانــت ومســتقرة و ابتــة ل ــى ت يــر مب ــانوني مــا أدى ئل ــع الق ـــي الواق  فــرض نقســـ  عل

ــان ــن اختصاصــها لتصــ ،فك ــع م ــن أن توس ــا م ـــد له ــا حا بحلاب ــة لت قي ــات متدخل ـــة  ج ـــراد وحماي الأف

ــا،  ــة له ــة التابع ــات الإداري ــريعات مصــالح الهيت ـــن التش ـــد م ـــى ئصـــدار العدي ــا ئل ــع به ــاس دف ــر ال الأم

ــي تاول ــاالت ــرد  ه ــور ، ســلطة ال ــاس ل ــا السياســة  فره ــو التطــور ال ــة ه ــة الجنائي الجــزاءات الإداري

ــاس  ــة والــاس تبنــاا فقــ  القــانون الجنــائي وال الأخيــرة وليســت القــانون الجنــائي الوســيلة عــد الجنائي

ــة اللا مـــة ــاً  الوحيـــدة لتـــوفير ال مايـ ــالح الاجتماعيـــة ، فوفقـ ــة فننـــ  للمصـ ــللعدالـــة الاجتماعيـ ولى تتـ

ــورة  ــل خط ــات الأق ــع الانتهاك ــل م ــة التعام ــة مهم ــر الجنائي ــوانين غي ــي الق ــائي ف ــل الجن ــون ال  ، ويك

ــ  ــي مواجهت ــة الأخــرى ف ــول القانوني ــز ال ل ــة عج ــي حال ــر المشــروعة  ف ــال غي ــة الأفع ــعياً  مواجه وس

ــل  ــة تكق ــول قانوني ــى حل ــوء ال ــتم اللج ــددة في ــالات م  ــي مج ــائي ف ــدخل القاضــي الجن ــن ت ــا م للتاقي

ــاا ســن ــائي ، ل ــي عــن ال ــل الجن ــي  ث بالتال ــا الهــاا ف ــانوني له ــين الأســاق الق ــة ونب جــزاءات الإداري

ــى الإدارس  ــائي ال ــانون الجن ــن الق ــول م ــاا الت  ــررات له ــى والمب ــم الأول نعل ــي المطل ــين ف ــين مطلب ب

ــائي ــانون الإدارس الجنـ ــارياي للقـ ــور التـ ــانيالتطـ ــم الثـ ــي المطلـ ــزاء  ، وفـ ــة للجـ ــائل الااتيـ الاصـ

   الإدارس الجنائي ومبررات  .

 المطلب الأول

 التطور التاريخي للقانون الإداري الجنائي

انــت مــن قبــل م جــو ة مجــالات ك ويــدخل فــين بــرو  الــدور الردعــي لــ دارة أخــا يتنــامى ئ   

تتمثــل فــي مجــال الوظيقــة م ــددة  مجــالات فــي الا دور ردعــي  لــ دارةب يــث لــم يكــن للقضــاء وحــدا، 

فلقــد أ بتــت التجربــة العمليــة عــدم جــدوى العقوبــة الســالبة لل ريــة فــي ت قيــا  الإداريــة، والعقــود العامــة 

القــرد، مــن  وســلم ال ريــةســوة تتميــز بالق الأخيــرةعلــى اعتبــار أن هــاا والتنهيــل والإصــلاا، الــرد  

ت تمــل  لاأصــب ت  وأن الســجون مســتمر،ئلــى أن جــرائم العــود فــي تزايــد  الإحصــائيات ئذ تشــير 

ــرة  ــة المعاصـ ــة العقابيـ ــد اهتمـــت السياسـ ــرمين ، فقـ ــن المجـ ــل و المضـــطرد مـ ــدد الهائـ ــتيعا  العـ اسـ

 .(1)بدائل عقابية ت ل م لهابالب ث عن 

ــائي  ــانون الجن ـــد تـــدخل الق وفــي انونــة الأخيــرة كثــر ال ــديث عــن نرــريتين جــديتين تهــدفان ئلــى تقيي

قـــا  الجنـــائي ، ونرريــة ال ــد مــن التجــريم اللتــين تــم فـــي ال ـــد الأدنـــى همـــا نرريـــة ال ـــد مـــن الع

تـــداولهما بشـــدة مـــن خـــلال المـــ تمرات الدوليـــة، اذ عقـــدت العديـــد ، ويـــنتي فـــي مقـــدمتها المـــ تمر 

والـــاس عقــد ب يــة الإجابــة علــى الســ ال التــالي ألــم يكــن  1885العقــابي الــدولي الثالــث فــي رومــا عــام 

وبــة أخــرى مثــل العمــل فــي منشــنة عامــة بــدون حــب  أو مــن الأجــدى أن ي ــل م ــل عقوبــة ال ــب  عق

ــة الاطــن اليســير، وعــرف ال ــد مــن  ــوم فــي حال ـــ  الل ال رــر الم قــت فــي مكــان م ــدد أو أيضــاً توجي

التجــريم علــى انــ  ال ــاء صــقة التجــريم عــن الجريمــة مــن القــانون الجنــائي فقــ  بينمــا يبقــى القعــل غيــر 

ــرى ــرو  فــي فــرو  القــوانين الأخ ــدوة الثالثــة للجمعيــات المنعقــدة فــي ، بينمــ(2)مش ا عــرف فــي الن

والمـــ تمر الـــدولي الاـــام  لمكاف ـــة الجريمـــة ومعاملـــة المجـــرمين فـــي جنيـــا 1973ئيطاليــا لعـــام 
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ــام  ــي ع ــدة ف ــم المت  ــ  الأم ــاس عقدت ــو 1975ال ــي  ه ــريم ل ــنن التج ــا رأت ب ــ تمرات وغيره ــاا الم ه

 .     (3) ال ل دائماً في مواجهة الاجرام وبالل نادت بال د من 

ــي اذ  ــائي ف ــانون الإدارس الجن ــور الق ــدمات ظه ــدأت مق ــي والضــريبي  ب ــم الجمرك موضــوعات التهري

التــي تقرضــها جهــة الإدارة والتــي مــن اهــم صــورها غرامــة المصــال ة فيســمح القــانون فــي دول 

ــة ــدعوى العمومي ــل انقضــاء ال ــم عــن ذل ــر  ويترت ــع المته ــد مصــال ة م ــنن تعق ــة ب فتطــور ، (4)ماتلق

ــرائم  ــوين والجـ ــرائم التمـ ــي جـ ــة فـ ــة جنائيـ ــزاءات ئداريـ ــي فـــرض جـ ــع فـ ــي التوسـ ــة الإدارة فـ وظيقـ

ــرض  ــي ف ــلطات الإدارة ف ــر أن س ــر  غي ــروف ال  ــبم ظ ــا بس ــرت خطورته ــي ظه الاقتصــادية، والت

ئداريـــة جنائيـــة علـــى الجمهـــور تطـــورت وبـــدأت تنخـــا أبعـــاد جديـــدة لت ـــدو هـــي القاعـــدة  جـــزاءات 

ــة مــن التطــور المتعامــل بهــا مــع ال ــدول فــي هــاا المرحل جــرائم المعاقــم عليهــا بال رامــة فــي بعــن ال

ــلال  ــن خ ــا  م ــريم والعق ــي التج ــدس ف ــا التقلي ــا  الطري ــي اتب ــتمر ف ــن يس ــين م ــريعات ب ــت التش اختلق

وفـــي مصـــر هنـــاي مـــن يـــرى بعـــدم جـــدوى تـــدخل قـــانون  ،(5)القواعـــد التقليديـــة للقـــانون الجنـــائي

ــة ــاليم العقابي ــات والأس ــا،  العقوب ــاعي وملاحقته ــلوي الاجتم ــوا  الس ــن أن ــن بع ــد م ــة لل  والإجرائي

ـــاء  بــل يجــم اللجــوء ئلـــى قــوانين أخــرى فــي تقريــر الجــزاء المناســم لــالل الســلوي، وبالتـــالي الاكتق

ــا   ــن العقـ ــد مـ ــر ال ـ ــدني ويقتصـ ـــالجزاء الإدارس أو المـ ـــة (6)بـ ـــدة لل ريـ ــات المقيـ ــى العقوبـ ، علـ

ــا  ــن  ري ــل ع ــدة وذل ــرائمقصــيرة الم ـــا  الج ـــين بارتك ــاا المتهم ــة تج ــر جنائي ــراءات غي ــاذ ئج  اتا

،وأكـــدت علـــى الجـــرائم الاقتصـــادية اذ اقتـــرا اعتبارهـــا ســـلوي غيـــر مشـــرو  ئداريـــا وياضــــع (7)

، فيمـــا اتجهـــت تشـــريعات أخـــرى ئلـــى ئخـــراه الجـــرائم قليلـــة الأهميـــة مـــن نطـــا  (8)لجـــزاء ئدارس 

ــرف بال ــر عـ ــا   خـ ــى نطـ ــائي ئلـ ــانون الجنـ ــائي القـ ــانون الإدارس الجنـ ــانون ، قـ ــين للقـ وأن أول تقنـ

ــنة  ــا س ــائي صــدر بالنمس ــا اذ 1952الإدارس الجن ــال ألماني ــاا المج ــي ه ــدة أيضــاً ف ــدول الرائ ــن ال ، وم

قــانون بشــنن الجريمــة الإداريــة،  ــم صــدرت قــوانين أخــرى ســنة 1968أصــدر المشــر  الألمــاني ســنة

،وسويســرا ســنة والقــانون  1971، وبولنــدا ســنة ،تضــمنت نرامــاً متكــاملا للجــرائم الإداريــة1975

ــام  ــا  1981الإيطــالي الصــادر ع ــد به ــلا يوج ــ  المصــرس ف ــا بالمشــر  القرنســي ومع ـــا يتعل ـــا فيم أم

قـــانون عـــام يــنرم العقوبــات الإداريــة ،بــل هــي عبــارة عــن نصــوص قانونيـــة مو عـــة فـــي ماتلـــا 

ئداريــة علــى كــل فــرد ماـــالا أحكــام هــاا  القــوانين تاــول الإدارة ســلطة توقيــع جــزاءات ذات  بيعــة

 .(9)القانون 

ال ــد مــن العقــا  الجنــائي وال ــد مــن التجــريم، هــي التــي مهــدت الطريــا ئن  وممــا ســبا يمكــن القــول

ــال  ــنن ادخ ــن ش ــة، وأن م ــاحة القانوني ــى الس ـــرد  الإدارس عل ـــلطة ال ــة وس ــزاءات الإداري ــرو  الج لب

ــا بصــورة  ــا  ب ــة اذ م ــن العقوب ــو  م ــاا الن ــاو  ه ــن مس ــة م ــة القانوني ــل المنروم صــ ي ة ئن يال

ــوفير  ــى ت ــات بالإضــافة ال ــبة للماالق ــا وخاصــ  بالنس ــا منه ــل التاقي ــى الأق ــة أو عل ــات الجنائي العقوب

 التكاليا المالية التي تصرف على السجناء ذو الاحكام البسيطة.

 الفرع الأول

 مفهوم الجزاءات الإدارية الجنائية واساسها القانوني  

ــدر      ــى ق ــي عل ــرائم الت ــة بعــن الج ــديثاً لمواجه ــرت ح ــي ظه ــات الت ــن العقوب ــة م الجــزاءات الإداري

ــزاءات  ــن الجـ ــديث عـ ــة، ولل ـ ــالجزاءات الجنائيـ ــا بـ ــتوجم مواجهتهـ ــي لا تسـ ــة التـ ــن الأهميـ ــل مـ قليـ

فــي الققــرة الأولــى مقهــوم الجــزاءات الإداريــة  الإداريــة أكثــر سنقســم القــر  علــى فقــرتين نب ــث 

 الجنائية، وفي الققرة الثانية الأساق القانوني للجزاءات الإدارية.

 أولا: مفهوم الجزاءات الإدارية الجنائية 

ــا ســلطة       ــي تاــتل بتقريره ــن الجــزاءات الت ــ  م ــات الإدارس، بنن ــانون العقوب ــي ق ــل الجــزاء ف يتمث

اريــة م ــددة قانونــا، بهــدف رد  بعــن الأفعــال الماالقــة للقــوانين، ئداريــة، بواســطة ئجــراءات ئد 

ولــ دارة ال ــا فــي ئصــدار جــزاءات ئداريــة عــن  ريــا قــرار ئدارس فــردس دون حاجــة للجــوء 
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ــة  ــي الرقاب ــ  ال ــا ف ــى ل ــاً لاختصــاص القضــاء، اذ يبق ــدياً أو انتهاك ــزاء تع ــاا الج ــد ه للقضــاء، ولا يع

 .(10)روعيتها على الجزاءات  الإدارية وتقرير مش

ــائي هــو الجــزاء الــاس توقعــ  الإدارة علــى الأفــراد  وذهــم رأس فــي الققــ  ئلــى أن الجــزاء الإدارس الجن

دون تـــدخل القضـــاء بهـــدف حمايـــة النرـــام العـــام أو النرـــام الاقتصـــادس وعرفـــت ايضـــاً الجـــزاءات 

ذات الااصـــية الإداريـــة الجنائيـــة تلـــل الجـــزاءات توقعهـــا ســـلطات ئداريـــة مســـتقلة أو غيـــر مســـتقلة 

ــراد  ــاا الأفـ ــلطتها تجـ ــتها لسـ ــدد ممارسـ ــي بصـ ــة وهـ ــزاء  (11)العقابيـ ــي للجـ ــدور الردعـ ــنن الـ ــي شـ وفـ

ــاً لــنل  ــن الإدارة تطبيق ــدر ع ــراء عقــابي يص ــي ئج ــة ه ــنن العقوبــة الإداري ــا ب ــاء تعريقه الإدارس ج

ــائية، ــلطة القضـ ــن السـ ــدخل مـ ــي دون تـ ــانوني أو لائ ـ ــائي أو ، و(12)قـ ــانون الإدارس الجنـ ــد بالقـ يقصـ

القضــاء علــى غيــر الااضــعين قــانون العقوبــات الإدارس ســلطة الإدارة فــي فــرض جــزاءات بــدلاً مــن 

لهـــا والمتعـــاملين معهـــا وهـــاا الجـــزاءات لا تشـــمل العقوبـــات الســـالبة لل ريـــة ولكنهـــا تن صـــر فـــي 

ــات  ــن العقوب ــة ، (13)بع ــة ردعي ــات ذات  بيع ــنن العقوب ــابقة أوضــ ت ب ــاريا الس ــع التع ــي جمي ، وف

ــابع الجنــا ــزاء ي مــل الط ــائي بننــ  ج ــزاءات الإداريــة الجن ــن ئن نعــرف الج ئي تقرضــ  الإدارة ويمك

ــر الااضــعين أو المتعــاملين معهــا مــن غيــر ئجــراءات  علــى الأشــااص الطبيعيــة  أو المعنويــة مــن غي

 قضائية .

 ثانياً: الأساس القانوني للجزاءات الإدارية الجنائية  

نتيجــة الاســتادام المقــر  للجــزاء الجنــائي اضــطر الققــ  الــى المنــاداة بترشــيد السياســة الجنائيــة كونهــا 

ــى ضــوئها صــياغة  ــدد عل ــي ت  ــد الت ــ ، بوضــع القواع ــائي ومبادئ ــانون الجن ــوير الق ــة بتط ــي المعني ه

نصـــوص القـــانون الجنـــائي ســـواء مـــا تعلـــا بـــالتجريم أو الوقايـــة مـــن الجريمـــة ومعالجتهـــا فكانـــت 

ل لــول المقترحــة تــدعو الــى ال ــد مــن العقــا  وكانــت مــن ضــمن ال لــول الت ــول مــن القــانون ا

ــزاء  ــا للجـ ــد  تعريـ ــة  وأن أحـ ــزاءات الإداريـ ــرة الجـ ــلبرا  فكـ ــانون الإدارس بـ ــى القـ ــائي الـ الجنـ

الإدارس كــان فــي المــ تمر الســادق عشــر للجمعيــة الدوليــة للقــانون والعقوبــات المنعقــد فــي مدينــة فينــا 

ــام  ــن  1989عـ ــادر عـ ــي والصـ ــابع الجزائـ ــدابير ذات الطـ ــو التـ ــزاء الإدارس هـ ــرا أن الجـ ــاس أقـ والـ

الســـلطة الإداريـــة ، فنننـــا نقـــا عنـــد مصـــطلح  جديـــد تـــم تناولـــ  لأول مـــرة فـــي المـــ تمر الســـادق 

ــا عــام   ــا 1970لــو راء العــدل فــي اورب أول مــ تمر 1973ويعــد مــ تمر بلاجيــو الــاس عقــد فــي ئيطالي

وال ـــديث عـــن الت ـــول مـــن الجـــزاء الجنـــائي الـــى الجـــزاء الادارس يعنـــي تنـــاول دراســـتها بجديـــة 

، فسياســـة ال ـــد مـــن العقـــا  تجـــد أساســـها فـــي أفكـــار (14)ال ــديث عـــن ظـــاهرة ال ـــد مـــن التجـــريم

ــى تيســير  ــاً ال ــود حتم ــات وتق ــة م ــل العقوب ــدابير الاحترا ي ــي ارادت ئحــلال الت المدرســة الوضــعية الت

علـــى أن  1989نــل مجلـــ  الدولــة القرنســـي فــي حكمـــة الصــادر ، وقـــد (15)الإجــراءات الجنائيــة 

ــدأ القصــل  ــة أن مب ــي حكم ــين الســلطات اذ جــاء ف ــدأ القضــل ب ــع مب ــارض م ــة لا تتع الجــزاءات الإداري

ــي  ــي تتصــرف ف ــ دارة الت ــراف ل ــام الاعت ــة أم ــد عقب ــر يع ــتورس أخ ــدأ دس ــلطات ولا أس مب ــين الس ب

ــا ات الســلطة العامــة  ــ  مــن امتي ــع ب ــة بشــر  أن لا تكــون نطــا  مــا تتمت ــا  الجــزاءات الإداري ــي ئيق ف

هــــاا الجــــزاءات مــــن الجــــزاءات الســــالبة لل ريــــة وان تكــــون ممارســــة الإدارة ســــلطة مقترنــــة 

ــي الدســتور ــا ف ــات المنصــوص عليه ــو  وال ري ــة ال ق ــل حماي ــي تكق ــا ســبا  (16)بالضــمانات الت ، ومم

اي للجــزاءات الإداريــة الجنائيــة اذ يمكــن القــول  ئن الأســاق القــانوني جــاء مكمــلاً للتطــور التــاري

ــاق  ــد أسـ ــا نجـ ــانوني فننهـ ــها القـ ــي أساسـ ــة أو فـ ــزاءات الإداريـ ــارياي للجـ ــور التـ ــي التطـ ــواءاً فـ سـ

ــائي  ــا  والتجــريم والت ــول مــن الجــزاء الجن ــي ال ــد مــن العق ــي نرريت ــة ف ــة الجنائي الجــزاءات الإداري

 الجزاء الأدارس.  
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 الفرع الثاني

 الجزاءات على الافراد سلطة الإدارة على فرض 

ــا المصــل ة  ــي ت قي ــل ف ــدفها المتمث ــى ه ــن الوصــول ئل ــا م ــلطات لتمكينه ــن الس ــدد م ــع الإدارة بع تتمت

العامــة، ومنهــا ســلطة فــرض الجــزاءات، اذ تــرتب  الإدارة بعلاقــة مــع موظقيهــا فــلن لهيتاتهــا التنديبيــة 

لأحكــام القانونيــة المقــررة بــالل الماتصــة أن توقــع عقوبــات علــى مرتكبــي الماالقــات التنديبيــة  بقــا ل

ــا، اذ (17)الشــنن  ــدين معه ــى المتعاق ــرض جــزاءات عل ــة الإدارة بســلطة ف ــع جه ــل تتمت ــى ذل ، ئضــافة ئل

تتميــز العقــود الإداريــة بنرــام خــاص لجزاءاتهــا يعطــي لــ دارة الوســائل القعالــة التــي تضــمن بهــا تنقيــا 

بــنن تتاـــا هـــاا الجـــزاءات بنقســـها دون العقــد ئذا عجـــز المتعاقـــد معهـــا عــن تنقيـــاا، ويعتـــرف لهـــا 

ــي  ــا ، وه ــات معه ــي علاق ــة ف ــدخول  وعي ــة ال ــراد حري ــون للأف ــ  يك ــت ذات ــي الوق وســا ة القاضــي ف

تســتهدف بــالل دوام المرفــا وانترامــ ، كمــا يقــرر هــاا النرــام للمتعاقــد انخــر ضــمانات ل مايــة 

ــ دارة  ــة لـ ــلطة المكقولـ ــاا السـ ــة هـ ــي مواجهـ ــ  فـ ــع أن (18)حقوقـ ــرض ، والواقـ ــي فـ ــلطة الإدارة فـ سـ

عقوبــات بــدلاً مــن القضــاء علــى الااضــعين لهــا والمتعاقــدين معهــا يبــدو واضــح ولــ  مــا يســندا  فقبــول 

ــين الإدارة أو  ــنهم و بـ ــة بيـ ــات متبادلـ ــتة لالتزامـ ــة منشـ ــة قانونيـ ــة فـــي علاقـ الأفـــراد الـــدخول  واعيـ

 تعاقدية مبرر لمشروعية تلل الجزاءات ، وهاا في حالة الصنا الأول .

ــنقين  ــر الصـ ــى غيـ ــزاءات علـ ــرض الإدارة جـ ــة أن تقـ ــبة ئمكانيـ ــار بمناسـ ــا يثـ ــا ل هنـ ــر أن التسـ غيـ

ــع  ــطلاعها بتوقيـ ــ دارة واضـ ــاص لـ ــاد الاختصـ ــة ئن انعقـ ــوا نين ال قيقـ ــور المـ ــابقين، أس جمهـ السـ

جــزاءات رادعــة فــي حــدود معينــة أمــر يســتوجب  المنطــا، ولا يمثــل تجــاو  علــى اختصــاص القضــاء 

ماالقــة لمبــدأ القصــل بــين الســلطات فــالاعتراف لــ دارة بســلطة الجــزاء لا يتعــارض  لمــا قــد يثيــرا مــن

مــع المســتقر عليــ  مــن أن مبــدأ القصــل بــين الســلطات لا يمكــن أن يكــون مطلــا وئنمــا الواقــع ي كــد أنــ  

 1989، وهــو مــا أكــدا المجلــ  الدســتورس القرنســي، اذ قــرر فــي حكــم لــ  فــي (19)فصــل نســبي مــرن 

ــل م ــ  لا يمث ــين الســلطات بنن ــدأ القصــل ب ــراف للســلطة  ب ــام الاعت ــة أم ــدأ دســتورس  خــر عقب ولا أس مب

الإداريــة التــي تتصــرف فــي نطــا  مــا تتمتــع بــ  مــن امتيــا ات الســلطة العامــة بممارســة ســلطة 

 .(20)الجزاء

وي كــد شــراا علــم الجــزاء الجنــائي علــى أن اهــم مرــاهر التمييــز بــين الجــزاء الجنــائي والجــزاء 

الإدارس العـــام هـــو الجهـــة الماتصـــة بليقاعـــ ، فـــالأول يعـــد مـــن اختصـــاص القضـــاء والثـــاني مـــن 

ــد  ــي عن ــة القرنس ــ  الدول ــد مجل ــانون اختصــاص قضــائي اذ أك ــا الق ــد ئن يمن ه اختصــاص الإدارة بع

ــتورية  ــ  لدس ــلطة رد  ب ث ــة س ــة اداري ــي جه ــد ال ــر  أن يعه ــان المش ــ  بلمك ــام أن ــزاء الادارس الع الج

ــتر  أن  ــي  يش ــة والت ــلطة العام ــا ات الس ــن امتي ــ  م ــع ب ــا تتمت ــا  م ــي نط ــا ف ــررا له ــت مق ــا كان  الم

ــنن أن  ــاا الش ــي ه ــتوس ف ــتقلة اذ يس ــة المس ــان الإداري ــن اللج ــة مصــدرا الجــزاء م ــة الاداري ــون الجه تك

ــ ــة ك ــة عادي ــون جه ــر تك ــ  تن س ــاا ال ــا وعلي ــا المشــر  ه ــتقلة من ه ــة مس ــافأ أو هيت الو ير أو الم 

الصــقة الاداريــة عــن الجــزاء ئذا اتااتــ  الجهــة التــي تتبــع أحــد اشــااص القــانون العــام أو اتااتــ  جهــة 

،  وممــا تجــدر الإشــارة اليــ  ئن الســلطة القضــائية الــى جانــم ممارســتها لوظيقتهــا فــي (21)اداريــة 

ــة القصــل بالمنا  ــال الولائي ــن الاعم ــا م ــا والتنرــيم وغيره ــال التو ي ــة كنعم ــال اداري ــوم بنعم عــات تق

ــة القــرا   ــدة فــي حال كمــا أن القاضــي قــد يمــارق الوظيقــة التشــريعية عنــدما ينشــج قاعــدة قانونيــة جدي

ــلطة  ــث السـ ــن حيـ ــة مـ ــزاءات الجنائيـ ــة والجـ ــزاءات الإداريـ ــين الجـ ــر بـ ــز اخـ ــاا تميـ ــريعي وهـ التشـ

 الماتصة .

 الثانيالمطلب 

 الخصائص الذاتية للجزاء الإداري الجنائي ومبرراته  

ــراءات  ــى ئجـ ــة الـ ــا دون ال اجـ ــي توقعهـ ــي التـ ــنن الإدارة هـ ــة بـ ــة الجنائيـ ــزاءات الإداريـ ــز الجـ تتميـ

التقاضــي الطويلــة وتكاليقهــا المرهقــة، وهــي ت قــا حمايــة كافيــة للمجتمــع مــن خــلال اتصــالها اليــومي 
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ــها  ــد ممارسـ ــددة عنـ ــائل متعـ ــان الان ـــراف بوسـ ــون الاد  فـــي بيـ ــالأفراد فتكـ ــا المباشـــر بـ واحتكاكهـ

ــة الأن ــلطات الإداري ــا الس ــز به ــي تتمي ــر  الاصــائل الت ــنبين أب ــا س ــة، وهن ــر قانوني ــة غي شــطة بطريق

 ومبرراتها.  

 الفرع الأول                                                

 الخصائص الذاتية للجزاء الإداري

ــاهرة فر ــانون وظ ــا الق ــا لتنقي ــا منلوف ــد  ريق ــالي يع ــت ال  ــي الوق ــزاء الإدارس ف ــات الج ــتها متطلب ض

ــا  ــانون وح ــا الق ــي تنقي ــا ف ــي أداء دوره ــم الإدارة ف ــين واج ــة ب ــة الإداري ــاة اليومي ــي ال ي ــوا ن ف الت

ــن  ــة م ــرارات ئداري ــة هــي ق ــة العام ــالجزاءات الإداري ــو  ف ــن حق ــم م ــل له ــا يكق ــع بم ــي التمت ــراد ف الأف

ــل ــة تملـــل الإدارة سـ ــات ئداريـ ــة التزامـ ــزاء لماالقـ ــة جـ ــة عقابيـ ــد ذات  بيعـ ــا جانـــم واحـ طة توقيعهـ

باعتبارهــا ســلطة عامــة، لضــب  أنشــطة الأفــراد وت قيــا المصــل ة العامــة، لــاا تتمتــع الجــزاءات 

 الإدارية بعدا خصائل.

 أولاً: عمومية الجزاء الإداري العام 

ــل شــنن الجــزاءات  ــي ذل ــة شــنن  ف ــ  بصــقة العمومي ــث تطبيق ــائي مــن حي يتصــا الجــزاء الادارس الجن

ارة فــي ايقاعــ  علــى جميــع الــاين ياــالقون الــنل القــانوني الماــا بين بــ  الجنائيــة اذ تمتــد ســلطة الاد 

ــاا الصــقة  ــوا نين، وبه ــن الم ــة م ــة معين ــى فت ــ  عل ــم ولا يقتصــر ايقاع ــا به ــرار الادارس المتعل أو الق

يتميـــز الجـــزاء الإدارس الجنـــائي عـــن الجـــزاء التـــنديبي والتعاقـــدس الـــاس يشـــتر  لإيقاعهمـــا وجـــود 

تـــرب  الادارة بالمعاقـــم فـــالجزاء التـــنديبي يشـــتر  لصـــ ة ايقاعـــ  وجـــود علاقـــة او رابطـــة معينـــة 

رابطــة وظيقيــة بــين الإدارة والمعاقــم والجــزاء التعاقــدس يشــتر  لصــ ة ايقاعــ  وجــود علاقــة عقديــة 

ــراد  ــين الإدارة والاف ــة ب ــود علاق ــتر  وج ــلا يش ــائي ف ــزاء الإدارس الجن ــا الج ــم والإدارة ام ــين المعاق ب
ــا (22) ــة تتعل ــة الجنائي ــزاءات الإداري ــا الج ــع به ــي تتمت ــة الت ــقة العمومي ــا أن ص ــاكر هن ــدير بال ، والج

ــة الجــزاءات فهــي تشــمل بعــن الجــزاءات التــي تقرضــها الجهــات  بالجوانــم الشاصــية امــا مــن ناحي

 الإدارية .  

 الجزاء الإداري العام ذو طبيعة ردعية  -ثانياً: 

صــية الردعيــة، فهــو يقــع علــى كــل ســلوي جــزاء ســواء كــان فــي يتصــا الجــزاء الإدارس العــام بالاا 

ــو  ــر أدارس ، وه ــانوني أو أم ــنل ق ــة ل ــاً أو ماالق ــل خرق ــر أن يمث ــة الام ــا  غاي ــل أو أمتن صــورة فع

ــداء  ــى اعت ــوس عل ــا ينط ــم لكليهم ــلوي الموج ــائي ، اذ أن الس ــزاء الجن ــع الج ــل م ــاا الااصــية يتما  به

 بيعــة تلــل المصــل ة، فــالعبرة بوقــو  اعتــداء علــى  علــى مصــل ة ي ميهــا القــانون ب ــن النرــر عــن

ــلذا  ــا كــان صــاحم المصــل ة ، ف مصــل ة بل ــت أهميتهــا فــي نرــر المشــر  حــداً يســتوجم حمايتهــا أي

 (23)كان العدوان على المصل ة لي  خطيراً لزم مواجهت  بالجزاء الجنائي 

 ويترتب على الصيغة الردعية للجزاءات الإدارية العامة أمران: 

تتــوافر فــي الماالقــة المســتوجبة ئنــزال جــزاء ادارس جنــائي لــركنين المــادس والمعنــوس معــاً  أن-1

ســواء تمثــل فــي صــورة عمــد او خطــنغ لأن القــول ب يــر ذلــل يمثــل خروجــاً علــى أحــد المبــاد  

 الأساسية في القانون الجنائي. 

ــزاءات ال-2 ــا الج ــي تاضــع له ــاد  الت ــاات المب ــائي ل ــزاء الإدارس الجن ــا خضــو  الج ــواء م ــة س ردعي

لــزم منهــا لضــمان شــرعيتها الموضــوعية أو مــا كــان مقصــدا كقالــة مشــروعيتها الجزائيــة كمبــدأ 

 .(24)الشرعية ومبدأ شاصية الجزاء ومبدأ التناسم بين الجرم والجزاء

 الفرع الثاني 

 مبررات التحول من الجزاء الجنائي الى الجزاء الإداري الجنائي 

ــى القضــاء لقــن بعــن النزاعــات و والقضــاء   ــة اللجــوء ال ــي تــدريجياً عــن حتمي تبلــورت فكــرة التال

ــة  ــور أ م ــريم وظه ــا  والتج ــن العق ــد م ــا  وال  ــع العق ــي توقي ــي الجزائ ــار القاض ــرة احتك ــى فك عل

ــى الجــزاء  ــائي ال ــى التجــول مــن الجــزاء الجن ــة بشــكل عــام ال ــة السياســة الجنائي ــة وأ م ــة الجنائي العدال

ــ  الإدا ــي أن ــالم يعن ــها الع ــية عاش ــة واقتصــادية وسياس ــرات اجتماعي ــة مت ي ــر نتيج ــاا ظه ــل ه رس ، وك
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ــي  ــبا  الت ــا الأس ــي ذاته ــررات ه ــبا  والمب ــن الأس ــة م ــى جمل ــاء عل ــا بن ــدفة، وانم ــد ص ــم يول ، (25)ل

وللب ــث فـــي الأســـبا  والمبـــررات اكثـــر سنقســـم القـــر  علـــى فقـــرتين فـــي الققـــرة الأولـــى  نب ـــث 

 رات الموضوعية وفي الققرة الثانية الأسبا  والمبررات الإجرائية .الأسبا  والمبر

 أولا: المبررات الموضوعية

ويــراد بهــا تلــل الاســبا  والمبــررات المرتبطــة بالجانــم الموضــوعي للقــانون الجنــائي المتمثــل   

بالقواعــد التــي ت ــدد الجريمــة والعقوبــة المقــررة لهــا، ويمكــن ئرجاعهــا الــى ســببين همــا ظــاهرة 

 ضام التشريع الجنائي، وظاهرة ال ب  قصير المدة.ت

 ظاهرة تضخم التشريع الجنائي -1

تتجلــى ظــاهرة التضــام ســواء فــي حالــة ا ديــاد عــدد القــوانين الصــادرة فــي كــل ســنة، أو مــن خــلال  

ــة  ــرة النصــوص القانوني ــا كث ــراد به ــي ي ــوانين الت ــوير الق ــزمن أو تط ــرور ال ــع م ــدق النصــوص م تك

مســنلة معينــة ب يــث توجــد نصــوص قانونيــة لا تطبيــا لهــا فــي الواقــع وتــ دس ئلــى اربــاي التــي ت كـــم 

ــرى ــة أخ ــل بنصــوص قانوني ــة (26)العم ــرعية لا جريم ــدأ الش ــات بمب ــي أخ ــدول الت ــوانين ال ــم ق ، فمعر

ولا عقوبـــة الا بـــنل قـــد شـــهدت تضـــام تشـــريعياً كبيـــراً فـــي المجـــال الجنـــائي وذلـــل تزامنـــاً مـــع 

ــات المت يـــرات الاجتماعيـــ ــالم، بســـبم ال ـــرو  والا مـ ــادية الـــي شـــهدها العـ ــية والاقتصـ ة والسياسـ

الاقتصـــادية، ومـــا أفر تـــ  هـــاا المت يـــرات مـــن ظهـــور نمـــاذه ســـلوكية جديـــدة ومعقـــدة، ممـــا أدى 

ــرائم الاقتصــادية  ــال الج ــي مج ــيما ف ــرعية ولا س ــدأ الش ــطة مب ــا بواس ــة خطورته ــى موجه ــر  ال بالمش

،ويقصــد بالتضــام التشــريع الجنــائي كثــرة القواعــد القانونيــة  فرهــر مــا يعــرف فــي التضــام التشــريعي

الجنائيــة وتقاقمهــا بصــورة لا مثيــل لهــا ، اذ أن النزعــة التجريميــة الجديــدة علــى السياســة الجنائيــة فــي 

ــة  ــد كمي ــى تزاي ــدورة ال ــائي وهــاا أدى ب ــي المجــال الجن ــم التشــريعات أحــد ت فوضــى تشــريعية ف اغل

.امـــام القضـــاء وخاصـــة فـــي الجـــرائم الاقتصـــادية، وهـــو مـــا شـــكل ظـــاهرة (27)القضـــايا المرفوعـــة 

تضــام ئجرائيــة نتيجــة الــى التضــام التشــريعي، وبالتــالي يمكــن أن نقــول ئن هنــاي فشــل فــي السياســة 

الجنائيــة لتلــل الــدول التــي حصــل تضــام فــي تشــريعاتها ممــا أفقــد العقوبــة قــوة الــرد  فكــان لابــد مــن 

ــديل فكـــان أفضـــل ال ــاد البـ ــالجزاءات ئيجـ ــا بـ ــيما الاقتصـــادية الاخـ  لـــول لمواجهـــة المت يـــرات لا سـ

ــل  ــر العوام ــى فلســقة الضــب  الاقتصــادس ويوكــم اكث ــائم عل ــة اذ أن الجــزاء الإدارس ق ــة الجنائي الإداري

          .(28)الاقتصادية 

 ظاهرة ال ب  قصير المدة -2

ــالبة لل  ــة الس ــمى بالعقوب ــا يس ــدة أو م ــب  قصــير الم ــ  أن مصــطلح ال  ــميات دره القق ــي تس ــة وه ري

الجنـــائي علـــى تـــداولها الـــى أن اســـتقرت كمصـــطلح مـــن مصـــطل ات علـــم العقـــا  وتقاقمـــت عـــدد 

ــا  ــتا عنه ــا ن ــة مم ــالبة لل ري ــة س ــيم عقوب ــي  أو جس ــل بس ــل فع ــة وأصــبح لك ــالبة لل ري ــات الس العقوب

ــل  ــن داخ ــدائل م ــود ب ــن وج ــد م ــان لاب ــالي ك ــع وبالت ــيهم والمجتم ــوم عل ــت الم ك ــانون اضــرار مس الق

ــي  ــة الت ــات الإداري ــل العقوب ــة مث ــة العقابي ــاره المنروم ــزاءات خ ــن الج ــى بع ــوء ال ــتم اللج ــائي ف الجن

تتماشــى اكثــر مــع المعــاملات الاقتصــادية مــن اجــل تقــادس العقوبــات القصــيرة المــدة ئضــافة الــى 

 . (29)ة ت قيقها اهداف العقوبة المعروفة والمتمثلة بالرد  العام والرد  الااص وت قيا العدال

 ثانيا: المبررات الإجرائية 

ــا     ــتم فيه ــائي وي ــانون الجن ــي الق ــة ف ــة بالقواعــد الإجرائي ــررات المتعلق ــل الأســبا  والمب ــا تل ــراد به وي

ــمى  ــا يس ــع فيم ــالل المجتم ــ  وك ــي علي ــاني وانصــاف المجن ــن الج ــا ع ــة والكش ــى ال قيق الوصــول ال

ــا ــى ســببين هم ــا ال ــا ارجاعه ــا  ويمكنن ــي العق ــة ف ــي الشــكليات وضــعا أجهــزة  حــا الدول الإغــرا  ف

 العدالة.

 الافرا  في الشكليات -1

ــة    ــراءات الجزائي ــي  الإج ــا بتبس ــين ئن يرف ــات يتع ــكال الم اكم ــور اش ــة وتط ــاهيم الجريم ــور مق تط

ــدد  ــة تتع ــة الجنائي ــير العدال ــل س ــي تعرق ــل الت ــراءات، والعوام ــات الإج ــا فعالي ــرعة لت قي ــا الس وت قي
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ــي ــد ف ــن التعقي ــم  وتتضــاعا م ــة رغ ــائل الإجرائي ــدة الوس ــكليات ووح ــي الش ــرا  ف ــراءات والاغ الإج

تعــدد الرــاهرة الإجرائيــة كمــا أن الاســراف فــي اســتادام الــدعوى الجنائيــة مــع  ــول الإجــراءات 

الجنائيــة أدى الــى اخــتلال التــوا ن بــين فاعليــة العدالــة الاجتماعيــة وال ريــة الشاصــية، والإ ــار 

ــدر ــكليات تنـ ــاا الشـ ــانوني لهـ ــرات القـ ــافة الـــى الث ـ ــاا بالإضـ ــة هـ ــة الجنائيـ ــمانات العدالـ ه ت ـــت ضـ

ــا   ــز الجه ــعوراً بعج ــراد ش ــدى الاف ــا ل ــا   يال ــن العق ــرم م ــا المج ــن خلاله ــت م ــي يقل ــة الت الإجرائي

ــة  ــدائل مــن داخــل المنرومــة الجنائي ــد مــن ئيجــاد الب القضــائي التقليــدس عــن مكاف ــة الجريمــة فكــان لاب

 .(30)ارية الجنائية وهو ما اتسمت ب  العقوبات الإد 

 ضعا أجهزة القضائية -2  

ــن  ــواء م ــة س ــبا  الموضــوعية والاجرائي ــلباً بالأس ــن رت س ــزة القضــائية ت ــ  أن الأجه ــا لا شــل في ومم

ــكليات أو  ــي الش ــرا  ف ــات أو الإغ ــن العقوب ــرد  م ــا ال ــدم ت ق ــائي أو ع ــريع الجن ــام التش ــث تض حي

فعاليتهــا وأن أ مــة قطــا  العدالــة الجزائيــة لا  الــب ء فــي الإجــراءات والتــي تــ دس جميعهــا الــى فقــدان

يمكـن النرـر اليهــا مـن ناحيـة الكميــة فقـ  بـل يتعــين أن ننرـر لمـا يســبب  الكـم مـن تــن ير وصـارت تلــل 

ــراكم القضــايا  ــى الجريمــة أو بت ــة بالمشــاكل ســواء باكترــاظ الســجون أو بنســبة العــود ال الأجهــزة م مل

ــ ــول وك ــاد ال ل ــن ئيج ــد م ــام القضــاء فلاب ــا أم ــى تاقي ــول عل ــد ال ل ــائي كنح ــزاء الإدارس الجن ان الج

ممــا تقــدم يمكــن القــول أن المبــررات ســواء كانــت تتعلــا     (31)الثقــل عــن كاهــل أجهــزة العدالــة 

ــر مباشــر فــي الت ــول مــن الجــزاء  ــدور مباشــر أو غي ــة كــان لهــا ال بالجوانــم الموضــوعية ام الإجرائي

     الجنائي الى  الجزاء الإدارس الجنائي .  

 المبحث الثاني 

 أنواع الجزاءات الإدارية الجنائية في الجريمة الاقتصادية 

ــد     ــا ات وتع ــو  والامتي ــن ال ق ــن بع ــان م ــي ال رم ــو  ف ــدة لل ق ــة المقي ــزاءات الإداري ــل الج تتمث

ــالا  ــال الما ــها بش ــرا لمساس ــة نر ــزاءات المالي ــن الج ــوة م ــد ق ــية اش ــة الشاص ــزاءات الإداري الج

ــل  ــد ســلطة الإدارة بقرضــها، ذل ــى تقيي ــاا حرصــت لتشــريعات عل ــة، ل ــ  المالي ــن مساســها بامت ــر م أكث

ــر ــعباً وعســيراً بالمقــارن بســلطتها بقــرض الجــزاءات  لأن تبري ســلطة الإدارة فــي توقيعهــا يبــدو ص

ــد  ــل امت ــين ب ــى الأشــااص الطبيعي ــم يعــد يقتصــر عل ــي الجريمــة الاقتصــادية ل ــة، اذ ئن الجــزاء ف المالي

ليشــمل الأشــااص المعنــويين لــال فــنن التوجــ  ال ــديث يميــل الــى اللجــوء الــى البــدائل التــي تتــدس الــى 

ماـــالا عنـــد ارتكابـــ  الجريمـــة الاقتصـــادية، اذ ئن الجـــزاءات المقـــررة للجريمـــة الاقتصـــادية رد  ال

ــي  ــا ف ــة ال ــال الجــزاءات المنصــوص عليه ــا تشــمل بطبيع ــث الاتســا  فننه ــل بااصــيتين فمــن حي تتمث

ــرائم  ــل الج ــي تا ــرى الت ــوانين الأخ ــي الق ــا ف ــزاءات المنصــوص عليه ــالل الج ــات وك ــانون العقوب ق

ــ ــة الاقتصــادية والت ــرة بالجه ــي لا عب ــة ه ــات والااصــية الثاني ــانون العقوب ــي ق ــر ف ــا نري ــد له ي لا يوج

الماتصـــة التـــي تقـــرض الجـــزاء فيكـــون عقوبـــة متـــى انطبـــا عليـــ  الوصـــا فترفضـــها الســـلطات 

الإداريــة ب يــث تســمى بــالجزاءات ال يــر الجنائيــة والتــي تصــيم الجــاني فــي حريتــ  أو فــي ســمعت  أو 

ــة  ــي أو مال ــا   المهن ــي نش ــا  ف ــي غل ــة او الشاصــية ف ــر المالي ــة غي ــزاءات الإداري ــم الج ــل أه وتتمث

 المنشنة وال رمان من مزاولة مهنة أو نشا  ونشر ال كم .

 الفرع الأول                                              

 غلق المنشأة والحرمان من مزاولة المهنة 

تســـتطيع الادارة ئن توقــــع جــــزاءات غيــــر ماليــــة تتمثــــل فــــي ال رمــــان مــــن بعــــن ال قــــو     

والامتيــا ات وقــد تكــون هــاا الجــزاءات غيــر الماليــة أكثــر فــي وقعهــا مــن الجــزاءات الماليــة لمساســها 

ــد  ــزاء اش ــد ج ــا ها يع ــا نش ــنة ووق ــا المنش ــة فعل ــ  المالي ــها بامت ــن مساس ــر م ــالا أكث يشــال الما

ــال و ــنة مــن مجــرد د  ــا العم ــى توق ــالي اضــافة ئل ــاه والمــردود الم ــا الانت ــة وتوق ــة المالي ــع ال رام ف
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عــن العمــل والاســارة تل ــا يمالــل المنشــنة والعــاملين وأول هــاا الجــزاءات التــي تتعلــا ب لــا المنشــنة 

هــي ســ م لتــرخيل هــو وســيلة مــن وســائل تــدخل الدولــة فــي النشــا  القــردس بموجبــ  تســمح الدولــة 

نشــا  معــين يكــون مبــاا اصــلا فهــو قيــد علــى حريــة الافــراد فــي ممارســة انشــطتهم للأفــراد بممارســة 

ــر علــى المــرخل  ــاا فــلن ســ م التــرخيل بعــد اجــراء شــديد الأ  وخاصــة فــي المجــال الاقتصــادس ل

فــبعن حــالات ســ م التــراخيل تعــد مــن قبيــل  لــ  حيــث ســي رم  مــن مزاولــة النشــا  المــرخل بــ 

ــث تن ــة حي ــة العقابي ــة كــل مــن أخــل بالالتزامــات الجــزاءات الإداري ــى معاقب ــاً يهــدف ئل خــا شــكلاً ردعي

ــم قضــائيا بعــد  ــاً ل التــي مــنح التــرخيل علــى اســاق الالتــزام بهــا فســ م التــرخيل ســواء كــان ئداري

ــوانين  ــى ن ــو ماــالا للق ــ  هــاا التــرخيل عل ــ  ل ــاس خول ــى كــل مــن يمــارق ال ــا ال ــع عل جــزاء يق

ــي ال ــاء ممارســة  ــل الســ م ف ــد يتمث ــوائح وق ــ  والل ــة أو وقــا ممارســت  لمــدة م قت ال ــا بصــقة نهائي
ــين (32) ــز ب ــى التميي ــد ئل ــزاءً فعم ــد ج ــراخيل بع ــل ســ م للت ــي  ك ــ  ل ــى ان ــد   ئل ــ  اي ــير الققي ، ويش

 ــلا  حــالات ال الــة الأولــى بعــن حــالات ســ م التــرخيل تعــد واضــ ة مــن حيــث انهــا مــن قبيــل 

ــلطات الإدار ــة بالســ ــالإجراءات الااصــ ــة كــ ــراءات الوقائيــ ــن الاجــ ــراخيل بعــ ــ م تــ ــة  كســ يــ

ــية ــية الروسـ ــة القرنسـ ــراخيل كالم سسـ ــاص للتـ ــام خـ ــا نرـ ــد فيهـ ــي يوجـ ــة التـ ــات الاجنبيـ  الم سسـ
ــقها (33) ــعم وص ــراخيل يص ــ م الت ــة بس ــراءات الااص ــن الاج ــة م ــة تتضــمن مجموع ــة الثاني ال ال

ــراء  ــاا الاجـ ــاذ هـ ــع الإدارة لاتاـ ــى دوافـ ــع الـ ــا يرجـ ــز بينهمـ ــار التميـ ــة فمعيـ ــة ام ردعيـ ــا وقائيـ بننهـ

ــلن  ــر ردعــي ف ــة وئذا كــان غي ــرخيل يعــد عقوب ــلن ســ م الت ــاً ف ــلذا كــان ردعي واستكشــاف قصــدها ف

وســ م التــرخيل قــد يكــون قضــائياً عنــدما تقــررا الســلطة القضــائية وقــد يكــون الاجــراء بعــد وقائيــة 

ــررا الإدارة  ــدما تق ــاً عن ــادة (34)اداري ــل الم ــاً ن ــرخيل ئداري ــة ســ م الت ــن امثل ــانون  ١٠٠، وم ــن ق م

ــم  ــي رق ــة العراق ــنة  ۸۹الصــ ة العام ــا  ١۹۸١لس ــو ير الصــ ة ح ــ  ل ــى أن ــنل عل ــي ت ــدل الت المع

ــا  ــا ة الصــ ية وغل ــاء الاج ــدد ســلامة الق ــة يه ــي البيت ــو  ف ــوت وجــود تل ــد  ب ــوراً عن ــام ف الم ــل الع

 .(35)وص ة الموا نين

ــة  ــاا لصــلاحياتها القانوني ــة الماتصــة تنقي ــاس تتاــاا الســلطة الإداري ــا المنشــنة هــو الاجــراء ال ــا غل ام

ــة،  ــة أو م قت ــا تســييرا بصــقة نهائي ــي او ووق ــا م ــل ذو اســتعمال تجــارس أو مهن ــى غل ــ  ال ــد في تعم

، وينصـــم ال لـــا الإدارس علـــى الم ـــلات التجاريـــة أو الصـــناعية، التـــي (36)عقـــا  صـــاحب بهـــدف 

ترتكـــم فيهـــا الجـــرائم وعلـــى الم ـــلات غيـــر التجاريـــة  وال لـــا نوعـــان وجـــوبي وجـــوا س وفـــي 

المعــدل انــ  فــي حالــة ماالقــة احكــام هــاا  1981لســنة  89العــرا  أوجــم قــانون الصــ ة العامــة رقــم 

ــا الم ــل ــتم غل ــانون ي ــدة م ــددة  الق ــي   (37)لم ــا الجــوا س ف ــا جــوا س ويتضــح ال ل ــون ال ل ــد يك وق

المعـــدل العراقـــي الـــاس أجـــا   1970لســـنة  20مـــن قـــانون تنرـــيم التجـــارة رقـــم  17نـــل المـــادة 

 .(38)المشر  في  ل دارة غلا الم ل بصورة دائمة م قتة 

ــا الإ   ــد الطبيعــة القانونيــة لل ل ــة اذ واختلــا الققهــاء القرنســيين فــي ت دي دارس فيمــا ئذا كــان يعــد عقوب

ــم  ــة القرنســي رق ــانون البيت ــي ق ــي المــادة  ٢٠٠٠لســنة  114نــل ف ــا المنشــنة  ٢/٥١۹ف ــى حــا غل عل

ــادة  ــا اجــا ت الم ــاء ترخيصــها، كم ــا أو ال  ــرار بلغلاقه ــرخيل اتاــاذ ق ــة لشــرو  الت ــن  ٦٢الماالق م

ــا الم ــلا ــر الداخليــة غل ــاول الامــور القرنســي الم ــافأ او و ي ــانون تن ــى  شــهر ق ــد عل ت لمــدة لا تزي

 ١٥مــن القــانون رقــم  ٥٦، وفــي مصــر أعطــت المــادة  9حــال ماالقــة تلــل الم ــلات الأحكــام القــانون 

ــنة  ــم  ١۹٤٥لس ــانون رق ــوين والمضــافة بالق ــ ون التم ــاص بش ــنة  ١٠۹الا ــوين  ١۹۸٠لس ــو ير التم ل

ــ  لمــدة لا تتجــاو   ــلغلا  م ل ــانون التمــوين ب ــاس ياــالا ق ــاجر ال ــة الت ــة ســلطة معاقب والتجــارة الداخلي

المعــدل  ١۹۷٠لســنة  ٢٠اولاً مــن قــانون تنرــيم التجــارة رقــم /١۷، وكــالل المــادة (39)ســنة الشــهر

اا القــانون أو التــي تــنل علــى أن الــو ير الماــتل أن يقــرر ســ م أس اجــا ة صــادرة وفــا أحكــام هــ

ايــة رخصــة أو هويــة الاســتيراد أو ال ــاء قــرار ال مايــة او غلــا الم ــل الــاس تمــارق فيــ  المهنــة كــل 

 ذلل بصورة م قتة او دائمة على ان لا يتعارض ذلل مع أس نل في أس قانون .
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 الفرع الثاني

 نشر الحكم

ــزاء الأصــلي       ــل الج ــزاء يكم ــي ج ــة وه ــة جنائي ــم الأصــل عقوب ــر ال ك ــانون نش ــ  الق ــنل علي وي

العــام فــي الــدعوى الجنائيــة ، ولكــن قــانون العقوبــات الاقتصــادس يســتعين بــ  فــي نطــا  واســع، لمــا لــ  

ــي مكاف ــة ــر فعــال ف ــ   مــن أ  ــدى  بائن ــارا ل ــي اعتب ــ  ف الجريمــة الاقتصــادية فهــو يمــ  الم كــوم علي

ــن يســمع ع ــ  م ــي  أقســى علي ــ  ول ــة دخل ــي كســم عيشــة وتنمي ــيهم ف ــد عل ــاين يعتم ــن ال ــ لاء م ــ  ه ن

الصــ افة والراديــو والتلقزيــون وغيرهــا مــن وســائل الإعــلام أنــ  لــي  م ــلاً للثقــة، ومــن لــم تســن لــ  

ــة المنشــنة ــى واجه ــاً عل ــم معلق ــ  فســيجد ال ك ــل عن ــة ذل ــ  (40)القرصــة لمعرف ــالم كوم علي ، فالتشــهير ب

يتعامـل عـادة مـع   الـاس  قـد يرـل تنقيـاها خافيـاً علـى الجمهـور  قد يكون أبلـ  مـن العقوبـة الأصـلية التـي

الم كــوم عليــ ، لــالل وفيمــا يتعلــا بمعاقبــة الشــال المعنــوس، كثيــراً مــا يكــون مجــال تطبيقهــا علــى 

ــ  ــي الضــي يزاول ــى النشــا  المهن ــنعك  عل ــا ي ــا تصــيم (41)نطــا  واســع لأن أ ره ، وفضــلاً عــن أنه

ــاليا النشــر، ونرــراً  ــ  بتك ــا ئلزام ــل عــن  ري ــ  وذل ــي مال ــا تصــيب  أيضــا ف ــي ســمعت  فلنه ــاجر ف الت

ــار  ــن اعتب ــال م ــاس ين ــرائم الاقتصــادية وال ــة الج ــي مكاف  ــر راد  ف ــ  أ  ــاس ل ــزاء ال ــاا الج ــة ه لأهمي

قبــالهمغ فلنــ  وجــد تنييــدا مــن المنشــنة مــن حيــث التــن ير علــى ســمعتها وئقبــال المتعــاملين عليهــا أو عــدم ئ

غالبيــة الققهــاء وقــد أوصــى بــ  المــ تمر برومــا بلدخالــ  فــي نطــا  الجــرائم الاقتصــادية ، ومــن الأمثلــة 

مــن قــانون حمايــة المســتهلل المصــرس  24القانونيــة التــي أخــات بجــزاء النشــر مــا نصــت عليــ  المــادة 

يهــا أس قــانون  خــر ودون الإخــلال والتــي نصــت بقولهــا  مــع عــدم الإخــلال بنيــة عقوبــة أشــد يــنل عل

، ويكــون النشــر علــى (42)ب ــا المســتهلل فــي التعــوين، يعاقــم علــى كــل ماالقــة أحكــام هــاا القــانون 

 لا ـــة اشـــكال النشـــر فـــي الصـــ ا النشـــر والنشـــر فـــي واجهـــات الم ـــلات الادراه فـــي النشـــرات 

كــرة علانيــة الم اكمــة ، امــا والتقــارير الرســمية  ، وئن نشــر ال كــم فــي الــدعوى الجنائيــة يقــوم علــى ف

بالنســبة للقــرار الادارس الجنــائي فقــد ســمح المشــر  القرنســي لــبعن الســلطات الاداريــة المســتقلة 

ومـــن ذلـــل قـــانون حريـــة الاســـعار (43)وخاصـــة فـــي المجـــال الاقتصـــادس بنشـــر قراراتهـــا العقابيـــة 

ــام  ــة الصــادر ع ــادة  ١۹۸٦والمنافس ــم ت الم ــة ان ١۳اذ س ــ  المنافس ــ  لمجل ــاً  من ــزاء اداري ــع ج يوق

علـــى الماـــا بين بنحكـــام هـــاا القـــانون وان يـــنمر بنشـــر قـــرارا فـــي الصـــ ا والمطبوعـــات التـــي 

ي ــددها أو بلصــق  فــي الامــاكن التــي يعينهــا وعلــى نققــة اصــ ا  الشــنن، فــلا يوجــد  مــة مــا يمنــع مــن 

ــكلية  ــوعية والش ــمانات الموض ــرا بالض ــا  نش ــى ان ي  ــابي عل ــرار الادارس العق ــر الق ــا نش ــي كقله الت

 .                           (44)الدستور والقانون

 المطلب الثاني

 مشروعية الجزاءات الإدارية الجنائية وضمانتها 

ــى   ــداء عل ــائلاً دون الاعت ــا ح ــاس يق ــو ال ــانون ه ــانون لأن الق ــى الق ــة ال ــلطات الدول ــة س تاضــع كاف

لإداريــة الــى مجموعــة مــن القواعــد حريــات الافــراد  لــاا ياضــع المشــر  مبــدأ مشــروعية الجــزاءات ا

التــي تطبــا علــى أس جــزاء ذو  بيعــة عقابيــة، والتــي تعتبــر ضــماناً للأفــراد مــن الجــزاء فــي مواجهــة 

الإدارة الزجريــة، التـــي تلجـــن الإدارة اليـــ  لت قيـــا أهــدافها لتقـــا هـــاا القواعـــد دون الاعتـــداء علـــى 

ــى ئخضــا  أعمــال  ــراد وحــريتهم، هــاا بالإضــافة ئل ــاس حقــو  الأف ــة، الأمــر ال ــة للرقاب الســلطة الإداري

يعتبـــر فـــي الواقـــع مـــن أفضـــل الوســـائل ال مايـــة ل قـــو  الأفـــراد مـــن انتهاكـــات الســـلطة الإداريـــة 

الزجريـــة، فســـلطة الزجـــر للهيتـــات الإداريـــة تنشـــن فـــي ظـــل التنـــاقن بـــين  بيعـــة القـــرار الإدارس 

ــن القضــاء، فم ــدا ع ــل تقاضــياً بعي ــا تمث ــابع القضــائي ئذ أنه ــ  ئن الإدارة والط ــي ب ــروعية نعن ــدأ المش ب

يتعــين عليهــا الاحتــرام والالتــزام بالقواعــد القانونيــة التــي يقرضــها القــانون بمعنــى ســيادة القــانون علــى 

ــر   ــا يب ــاا م ــة ، ل ــلطة العام ــا  الس ــاها الإدارة صــاحبة امتي ــي تتا ــرارات الت ــع  التصــرفات والق جمي

لجــزاء هــو خضــوعها لمجموعــة مــن القواعــد تتمثــل الطــابع غيــر المــنلوف لســلطة الإدارة فــي توقيــع ا

 في ضمانات موضوعية، وكالل شكلية مستمدة من القانون الجنائي.
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 الفرع الأول

 الضمانات الشكلية للجزاءات الإدارية الجنائية 

ــم  ــالقرد الماا  ــزاء ب ــة للج ــة الموقع ــلطة الإداري ــة الس ــي علاق ــام ف ــرة للاهتم ــن الموضــوعات المثي م

ــا  ــيا  دوره ــي س ــلطات ف ــن صــلاحيات وس ــر م ــاا الأخي ــة ه ــي مواجه ــى ف ــو ا الأول ــا ت  ــو م ــ ، ه ب

ــي  ــة فالضــمانات الشــكلية ه ــة القانوني ــن الناحي ــن أجــل ســلامة الجــزاء الإدارس م ــابي والردعــي م الرق

ــتم تو ــة أن ي ــة والتنريمي ــددها النصــوص القانوني ــة ت  ــراءات معين ــى ئج ــاءاً عل ــزاء الإدارس بن ــع الج قي

ــا علــى  ــها الإدارة يجــم تطبيقه ــزاءات التــي تقرض ــكلية لمشــروعية الج ــد  ضــمان  ش ــي التــي تع وه

ــاا الضــمانات  ــى ه ــر  ئل ــرة التط ــاا القق ــي ه ــن اول ف ــا س ــ  فلنن ــوت  وعلي ــرا لقس ــر الإدارس نر الزج

تنقســم الــى ضــمانات تســبا توقيــع الجــزاء الإدارس، وضــمانات مصــاحبة لإصــدار الشــكلية والتــي 

 الجزاء.

ــة او  ــو  الماالقـ ــا وقـ ــة منـ ــاا المرحلـ ــدأ هـ ــزاء الإدارس تبـ ــدار الجـ ــابقة لإصـ ــمانات السـ أولا: الضـ

ــل  ــا  القع ــا ارتك ــزمن من ــي ال ــة ف ــات المتدرج ــن العملي ــة م ــن مجموع ــون م ــة و تتك ــة الإداري الجريم

توقيــع الجــزاء، والتــي تعــد ضــمانات شــكلية لمشــروعية الجــزاءات الإداريــة، الماــالا ئلــى غايــة 

ــدفا  عــن  ــ  مــن ال ــوعين أولهــا وجــو  اخطــار صــاحم الشــنن وتمكين ــى ن وهــاا الاجــراءات تنقســم ئل

ــ  أو  ــى م ــل اقامت ــاار يرســل ئل ــة أســبابها مــن خــلال ان ــ  القرصــة للعــدول عنهــا، وا ال نقســ  واعطائ

فــي توقيــع العقوبــة المقــررة عــن تلــل الماالقــة فــي حالــة عــدم امتثالــ   عملــ ، تبــين فيــ  بوضــوا نيتهــا

ــا لاصــطدام الإدارة  ــل توقي ــة وذل ــدة الممنوح ــي خــلال الم ــانون ف ــام الق ــع احك ــا م ــا يتق للأوضــا  وبم

ــ  ــر مرغــو  في ــر غي ــ  مــن ا  ــتا عن ــا ين ــل (45)بالماــالا، وم ــة قب ــة الإداري ــي حــال وقعــت العقوب ، وف

ل يــ دس ئلـــى بطــلان قـــرار الجــزاء الإدارس، ويجـــدر الإشــارة فـــي انتهــاء الأجــل الم ـــدد فــلن ذلـــ

ــل  ــة لا يلــزم المشــر  الإدارة بلخطــار صــاحم الشــنن قب الأخيــر ئلا انــ  فــي بعــن ال ــالات وهــي قليل

ــرام  ــا احت ــداركها، و اني ــن ت ــيمة ولا يمك ــر جس ــالات تعتب ــي ح ــل ف ــ ، وذل ــزاء الإدارس علي ــع الج توقي

ــ ــن المب ــدفا  م ــا ال ــد ح ــدفا  بع ــا ال ــة ح ــد حرصــت كاف ــا فق ــتورا وقانون ــة دس ــية المكقول اد  الأساس

القــوانين علــى ضــرورة احتــرام مبــدأ ال ــا فــي الــدفا ، مثلمــا ي كــد القضــاء علــى ذلــل فــي العديــد مــن 

 .(46)احكام  فالإدارة ملزمة بالل في حال توقيعها الجزاءات الإدارية 

لمصـــاحبة لإصـــدار الجـــزاء الإدارس  انيـــا: الضـــمانات المصـــاحبة لإصـــدار الجـــزاء ئن الضـــمانات ا 

ــى  ــارة ئل ــم الإش ــن المه ــل فم ــع ذل ــاا الضــمانات م ــة ه ــة بكاف ــن الصــعم الإحا  ــددة، وم ــرة ومتع كثي

ــع  ــل توقيـ ــارة قبـ ــراء الاستشـ ــى ئجـ ــة ئلـ ــوء الإدارة الزجريـ ــبيم ولجـ ــا التسـ ــيتين همـ ــمانتين أساسـ ضـ

ها المســـاق ب قـــو  ولأن الجـــزاءات الإداريـــة ت مـــل فـــي  ياتهـــا  بيعــة جزائيـــة مـــن شـــنن الجــزاء

ــ دس  ــرام وي ــا واجــم الاحت ــرا شــكلياً وجوهري ــرار الصــادر بجــزاء أم ــاتهم، فتســبيم الق ــراد وحري الأف

ــبيم  ــة بتسـ ــر ملزمـ ــة أن الإدارة غيـ ــدة العامـ ــت القاعـ ــزاء  الإدارس ئذا كانـ ــال الجـ ــى ئبطـ ــ  ئلـ تالقـ

ــا ــة لم ــي مجــال الجــزاءات الإداري ــاا القاعــدة ف ــل خــروه عــن ه ــا ئلا أن هنال ــا مــن مســاق  قراراته له

ــاظ  ــين ت قيــا المصــل ة العامــة وال ق ــاً وســطاً ب ــة للوقــوف موقق ــات الأفــراد، فــي م اول ب قــو  وحري

ــبيم  ــا بتس ــل ألزمه ــة بالمقاب ــة الإداري ــع العقوب ــلطة توقي ــت الإدارة س ــالل من  ــراد ل ــى مصــالح الأف عل

 .(47)قراراتها

 الفرع الثاني

 الضمانات الموضوعية 

يجــم ئن ت تــرم عــدة مبــاد  تمثــل ضــمانات موضــوعية لمشــروعية  حتــى تكــون الجــزاءات شــرعية  

ــة  ــالجزاءت الإداري ــا ب ــا تتعل ــائي ف ســم وئنم ــا بالقضــاء الجن ــاد  لا تتعل الجــزاء الإدارس، وهــاا المب

ــاس  ــرعية ال ــدأ الش ــا مب ــدافها ومنه ــا أه ــا الإدارة لت قي ــن ئله ــي تلج ــات الت ــدى انلي ــد ئح ــي تع ايضــاً الت

ــ  حصــر مصــادر التجــري ــي ب ــد جــرائم نعن ــي تع ــال الت ــد الأفع ــانون فت دي ــي نصــوص الق ــا  ف م والعق
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ــتل  ــو الما ــا القاضــي فه ــر ، أم ــن اختصــاص المش ــو م ــا ه ــررة له ــات المق ــا والعقوب ــان أركانه وبي

ــين اختصــاص المشــر  واختصــاص القضــاء،  ــدا فاصــلا ب ــدأ يضــع ح ــاا المب ــلن ه ــ  ف ــا وعلي بتطبيقه

اســية ل قــو  الأفــراد مــن خــلال وضــع  ل ــدود فاصــلة ولهــاا المبــدأ أهميتــ  كبيــرة اذ يعتبــر ضــمان  أس

 .(48)بين ما هو مشرو  وما هو غير مشرو  كما يعطي للعقوبة أساسا قانونيا 

ــرد  ــم ي ــع جــزاء ل ــ دارة توقي ــو  ل ــ  لا يج ــ  أن ــة فالمقصــود ب ــزاءات الإداري ــبة لشــرعية الج ــا بالنس أم

ــانون  ــر ق ــة ب ي ــ  لا جريمــة ولا عقوب ــدأ أن ــاظ والمعــاني، وئذا كــان مب ــانوني واضــح الألق بشــنن  نــل ق

ــزا ــبة للج ــ  بالنس ــو  الت اضــي عن ــل لا يج ــ  بالمقاب ــة فلن ــرائم الجنائي ــا  الج ــي نط ــ  ف ــا علي ءات متق

ــين  ــاس يتع ــر ال ــة الأم ــاتهم العام ــن حري ــتقل م ــد تن ــراد وق ــو  الأف ــا تمــ  ب ق ــة، خاصــة وأنه الإداري

يضــاف الــى ذلــل ئن مــن ســمات العقوبــة ، (49)معــ  ت ــرس وجــود نــل قــانوني يقــرر الجــزاء الإدارس 

الجنائيــة أنهــا شاصــية أس أنهــا توقــع علــى شــال مرتكــم الجريمــة وأيضــا عــدم جــوا  توقيــع 

ليتين علــى نقــ  القعــل وهــو مــا يعنــي بــ  وحــدة العقوبــة، فــلن العقوبــة الإداريــة تنطبــا عقــوبتين أصــ

ــة  ــرف الماالق ــى الشــال مقت ــع ئلا عل ــلا يوق ــد الجــزاء الإدارس شاصــيا ف ــاد  اذ يع ــ  المب ــا نق عليه

ــال الماــالا أو نشــا    ــى م ــ  ســواء عل ــاس يرتب ــر ال ــا، خاصــة وأن الأ  ــان  (50)أو المســاهم فيه وئذا ك

ــدأ شاصــي ــد مب ــلن نطــا  ســريان  يمت ــة ف ــي نطــا  المســ ولية الجنائي ــام ف ــة يســرس كنصــل ع ة العقوب

ــاد  النرــام  ــن مب ــل بوصــق  م ــام، وذل ــن رد  ع ــا م ــاد غايتهم ــة لات  أيضــا ليشــمل الجــزاءات الإداري

العقـــابي العامـــة والتـــي ي كـــم تطبيقهـــا وحـــدا الطبيعـــة بـــين نرـــامي العقـــا  الجنـــائي والإدارس لأن 

ــ ــا  عنــ  حــين يشــكل ذلــل خطــن م ــل عقــا  أساســيهما هــو القي ،  نمــا ئن الجــزاء (51)ام بقعــل أو الامتن

الإدارس يقضـــي مبـــدأ عـــدم الرجعيـــة بعـــدم جـــوا  تطبيـــا نصـــوص القـــانون الجديـــد علـــى الأفعـــال 

ــد  ــث لا يوج ــانون وحي ــود للق ــاي وج ــن هن ــم يك ــاريع ل ــاا الت ــل ه ــ  قب ــا، لأن ــل به ــاريع العم ــابقة الت الس

ــد  ــن أن توج ــانون لا يمك ــدة ئذا أن ق ــابقا، فالقاع ــار س ــرعية المش ــدأ الش ــالا لمب ــة ئعم ــة ولا عقوب جريم

كــل جريمــة يطبــا عليهــا القــانون الــاس وقعــت فــي ظــل العمــل بــ . وذلــل حتــى يطمــتن الأفــراد علــى 

مــن هــاا يتضــح ، (52)حريــاتهم والتصــرفات التــي قــاموا بهــا فــي ظــل الأوضــا  القانونيــة القائمــة وقتهــا

ــا ئ ــالل يجعله ــا، ف ــل منهم ــة لك ــة الردعي ــي الطبيع ــة ف ــة الجنائي ــع العقوب ــتري م ــة تش ــة الإداري ن العقوب

 تاضع للقواعد العامة في النرام العقابي 

 ــالخ  اتمة ــــــــــ

ــةلا شــل أن موضــو  الجــزاءات  ــة الجنائي ــانوني حــديث  الإداري ــي النرــام الق ــا وف ــرتب  ارتبا ــا و يق ي

تبنــت نهجــا جديــدا يقــوم بالأســاق علــى م اولــة التضــييا مــن حــدود العقوبــة  التــي الجنائيــة،بالسياســة 

الجنائيــة مــن خــلال الب ــث عــن بــدائل خاصــة فيمــا يتعلــا منهــا بالأفعــال التــي لا ترقــى فــي جســامتها 

ــعى  ــي يس ــية الت ــة الأساس ــالح الاجتماعي ــى المص ــن ير عل ــاق والت ــد المس ــل ح ــرة تص ــة كبي ــى درج ئل

الاعتمــاد عليهــا فــي ت ديــد الــى حمايتهــا، وعليــ  لجــنت ئليهــا التشــريعات  القــانون الجنــائي عمومــا ئلــى

معــالم سياســتها الجنائيــة بهــدف التاقيــا مــن أ ــر العقوبــة الجنائيــة خاصــة فــي مجــال العقوبـــات 

كثيـرا مــا تكـون   ارهـا ســلبية علـى كــل مـن القــرد الماا ـم بهــا سـالبة لل ريـة قصــيرة المـدة ،والتــي ال

ــ  أو  ــى عائلت ــة الاســتعانة والب ــث عــن أو عل ــة ال ديث ــى الدول ــ  كــان لزامــا عل المجتمــع عمومــا، وعلي

تطبــا علــى جميــع الأفــراد دون  ثلــت أساســا فــي الجــزاءات الإداريــة الجنائيــة التــيبــدائل لهــا والتــي تم

لإدارة مهمــا كــان نوعهــا ســواء دون حاجــة ئلــى وجــود رابطــة قانونيــة معينــة بــين القــرد وا حاجــة ئلــى

ــت  ــكان ــن الجــزاءات تعاقدي ــا م ــا عــن غيره ــا يميزه ــو م ــة، وه ــا لة أو وظيقي ــى ت قي ــادرة عل ــا ق جعله

 الهدف المتوخى من تقريرها لت ل م ل العقوبة الجنائية.

 أولا: النتائج 

استادام  -1 في  التوسع  ن و  واضح  اتجاا  هنالل  ئذ  الجنائية  الإدارية  الجزاءات  على  الاعتماد  تزايد 

 كمل للعقوبات الجنائية التقليدية، خاصة في الجرائم الاقتصادية. الجزاءات الإدارية كبديل أو م
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قصور العقوبات السالبة لل رية قصيرة المدة ئذ تبين أن ال ب  قصير المدة لا ي قا الرد  المطلو ،   -2

 بل قد يسبم أضراراً اجتماعية واقتصادية للم كوم عليهم والمجتمع. 

مثل غلا المنشنة، س م الترخيل، نشر ال كم( لها أ ر ردعي  . فعالية الجزاءات الإدارية في الرد  )3

 مباشر، خصوصًا لأنها تم  النشا  الاقتصادس وسمعة الماالا.

. الجزاء الإدارس يتميز بالسرعة والمرونة لا ي تاه ئلى ئجراءات قضائية مطولة، مما يجعل  أكثر كقاءة  4

 في مواجهة الماالقات البسيطة والمتوسطة. 

توسع نطا  المس ولية ليشمل الأشااص المعنويين لم تعد الجزاءات تقتصر على الأفراد، بل امتدت  . 5

 لتشمل الشركات والمنشآت.

 التوصيات   انيا: 

 تقليل الاعتماد على ال ب  قصير المدة واستبدال  بجزاءات ئدارية أو بدائل عقابية أكثر فعالية. -1

 قرارات الإدارة لضمان حماية حقو  الأفراد ومنع ئساءةتعزيز الرقابة القضائية على  -2

استعمال السلطة، ت قيا التوا ن بين مصل ة الإدارة وحقو  الأفراد ب يث لا ت دس سرعة الجزاء 

 الإدارس ئلى الإضرار بالضمانات القانونية. 

دور الجزاءات  تطوير التشريعات الااصة بالجرائم الاقتصادية بما يتلاءم مع  بيعتها ويعز  من  -3

 الإدارية.

 لما ل  من أ ر قوس في الرد  خاصة في المجال الاقتصادس والتجارس.  تقعيل جزاء نشر ال كم -4

مثل ال لا وس م التراخيل، لما لها من تن ير أكبر من ال رامات  الاعتماد على الجزاءات غير المالية -5

 في بعن ال الات.

 وامشـــــــــــــاله
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